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)VD-2020-286( :القرار رقم

)10480-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات - غرامـة عرقلـة عمـل موظف الهيئة - تقديم المسـتندات التي 
تطلبها الهيئة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة يوجب إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة عرقلة عمل 
موظـف الهيئـة – أسـس المدعـي اعتراضـه علـى أنـه قـام بإرسـال الطلبـات عبـر البريـد 
الإلكتروني بتاريخ 6 أكتوبر 2019م في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا وقبل نهاية 
الوقـت المحـدد لـه مـن قبـل المدعـى عليهـا - أجابـت الهيئـة بأنهـا قامـت بالتواصـل مـع 
ـا وعبـر البريـد الإلكترونـي للحصـول على المسـتندات النظاميـة التي تؤكد  المدعـي هاتفيًّ
صحـة بيانـات إقـرار المدعـي، إلا أنـه لـم يُبـدِ أي تعـاون مـع ممثلـي الهيئـة، وفقًـا لحقهـا 
ا في الحصول على المعلومات التي تُثبت الالتزامات الضريبية للمدعي  المكفول نظاميًّ
- دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم تقديـم المكلـف للمسـتندات والبيانـات التـي 
تطلبها الهيئة مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة 
المنصـوص عليهـا نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن المدعـي قـام بإرسـال الطلبـات عبـر البريـد 
ـا وواجـب النفـاذ  الإلكترونـي للهيئـة. مـؤدى ذلـك: قبـول الاعتـراض- اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2/45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/56( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائـرة  الموافـق )2020/09/29م(، اجتمعـت  الثلاثـاء )1442/02/12هــ(  يـوم  إنـه فـي 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-10480) بتاريخ 

2019/10/10م

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...(، 
تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامة عرقلـة عمل موظف الهيئـة عن فترة 
الربـع الثالـث لعـام 2018م لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة، جـاء فيهـا: »حيـث إنـه تـم 
تقديـم الطلبـات بتاريـخ 2019/10/06م وعنـد تجهيزنـا لجميـع الطلبـات ودخولنا لإرفاقها 
فوجئنـا بعـدم تنشـيط خانـة المرفقـات، وتم التواصل مع الهيئة وتزويدنـا ببريد إلكتروني 
لإرسـال الطلبـات عليـه، وبعـد الإرسـال فوجئنـا بإشـعار الغرامـة؛ بنـاء عليـه نطلـب إلغـاء 

الغرامة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت: »أولً: الدفـع الموضوعـي: 1- قـام 
المدعي بتعديل إقرار الربع الثالث من عام 2018م بتاريخ 2019/02/16م، وقامت الهيئة 
ـا وعبـر البريد الإلكتروني للحصول على المسـتندات النظامية، التي  بالتواصـل معـه هاتفيًّ
ـا فـي الحصـول علـى  تؤكـد صحـة بيانـات إقـرار المدعـي، وفقًـا لحقهـا المكفـول نظاميًّ
المعلومـات التـي تثبـت الالتزامـات الضريبيـة للمدعـي، والمنصـوص عليهـا فـي الفقـرة 
الأولـى مـن المـادة )السادسـة والخمسـين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبـة القيمة 
المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: »1- علـى جميـع الأشـخاص أن يقدموا للهيئـة أي معلومات 
تطلبها الهيئة لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم، إلا أن المدعي لم يُبدِ أي 
تعـاون مـع ممثلـي الهيئـة؛ حيـث وعـد باتصـال هاتفـي بتاريـخ 26 و28 سـبتمبر 2019 بأنـه 
سـيقوم بإرسـال الطلبـات، وتـم تذكيـره عبـر البريـد الإلكترونـي المعتمـد بتاريـخ 3 و4 و6 
أكتوبر 2019م بتقديم الطلبات )مرفق 1(، إلا أن المدعي استمر بعدم التجاوب وتقديم 
الطلبـات. وبعـد التثبّـت مـن مخالفـة المدعـي لأحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحته التنفيذية لما تم تبيانه أعلاه، قامت الهيئة بفرض غرامة عليه بقيمة )10,000( 
ريال سعودي، بناءً على الفقرة الثانية من المادة )الخامسة والأربعين( من نظام ضريبة 

القيمة المضافة.

الطلبات: بناءً على ما سبق؛ فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1442/02/12هــ، انعقـدت الجلسـة طبقًـا لإجـراءات التقاضـي 
المرئي عن بُعد، وحيث حضرت المدعى عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه 
الجلسـة وطريقـة انعقادهـا، ولـم يـرد منـه أي عـذر مانـع مـن حضورهـا، ومشـاركة ممثـل 
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المدعـى عليهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، وبعـد اطالع الدائـرة علـى أقـوال الطرفيـن 
المرفقـة فـي ملـف الدعـوى ومـا قُدم من مسـتندات، وحيـث إن القضيـة مهيأة للفصل 

فيها؛ بناء عليه أخلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/2هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة عرقلة عمل موظف الهيئة عن فترة الربع الثالث لعام 
2018م؛ وذلك استنادًا على نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن 
المخالفـات  الفصـل فـي  الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة  النزاعـات  النـزاع يعـد مـن  هـذا 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت أن المدعـي تبلـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2019/10/06م وقـدم 
اعتراضـه بتاريـخ 2019/10/10م، ممـا تكـون معـه الدعـوى قدمت خلال المـدة النظامية 

المنصوص عليها مستوفية أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

مـن حيـث الموضـوع؛ حيـث دفعـت المدعـى عليهـا بـأن المدعـي قـام بتعديل إقـرار الربع 
ا وعبر  الثالث من عام 2018م بتاريخ 2019/02/16م، وقامت الهيئة بالتواصل معه هاتفيًّ
البريـد الإلكترونـي للحصـول علـى المسـتندات النظاميـة، التـي تؤكـد صحـة بيانـات إقـرار 
تثبـت  التـي  المعلومـات  الحصـول علـى  ـا فـي  المكفـول نظاميًّ المدعـي، وفقًـا لحقهـا 
الالتزامات الضريبية للمدعي، والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة )السادسة 
والخمسون( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي جاء فيها: »1- 
علـى جميـع الأشـخاص أن يقدمـوا للهيئـة أي معلومـات تطلبهـا الهيئـة لأغـراض إثبـات 
الالتزامـات الضريبيـة الخاصـة بهـم«، إلا أن المدعـي لم يُبدِ أي تعـاون مع ممثلي الهيئة؛ 
حيـث وعـد باتصـال هاتفـي بتاريخ 26 و28 سـبتمبر 2019م بأنه سـيقوم بإرسـال الطلبات، 
وتم تذكيره عبر البريد الإلكتروني المعتمد بتاريخ 3 و4 و6 أكتوبر 2019م بتقديم الطلبات 
)مرفـق 1(، إلا أن المدعـي اسـتمر بعـدم التجـاوب وتقديـم الطلبـات. وبعـد التثبّـت مـن 
مخالفـة المدعـي لأحـكام نظـام ضريبة القيمة المضافة ولائحتـه التنفيذية لما تم تبيانه 
أعلاه، قامت الهيئة بفرض غرامة عليه بقيمة )10,000( ريال سـعودي، بناءً على الفقرة 
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الثانيـة مـن المـادة )الخامسـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وحيـث 
تمسـك المدعي بأنه قام بإرسـال الطلبات عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 6 أكتوبر 2019م 
في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا وقبل نهاية الوقت المحدد له من قبل المدعى 
عليهـا، وحيـث إنـه بالاطالع علـى مرفقـات ملـف الدعـوى تبيّـن أن المدعـي قـام بإرسـال 
الطلبـات عبـر البريـد الإلكترونـي فـي يوم 6 أكتوبر 2019م في تمام السـاعة 8:30 صباحًا، 
فـإن مـا ادعتـه الهيئـة مـن إعاقتـه لعمـل الموظـف لا يتفـق مـع واقع الحـال؛ مما يوجب 

إلغاء العقوبة الصادرة بحقه.

القرار:

القيمـة  الموحـدة ونظـام ضريبـة  الاتفاقيـة  بأحـكام  تقـدم، وعماًل  مـا  علـى  وبنـاء 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد عمل لجان الفصل فـي المخالفات والمنازعات 

الضريبية؛ قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

قبول دعوى المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( وإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة  	-
والدخل محل الدعوى.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعـي، ويعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ـا واجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعد  القـرار نهائيًّ
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، وحـددت الدائرة )يـوم الثلاثاء 

1441/00/00هـ الموافق 2020/00/00م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.


